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الدورة التنظيمية المستأنفة لعام ٢٠٠١ 
٣ و ٤ أيار/مايو ٢٠٠١ 

البند ٢ من جدول الأعمال 
   إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى 

مذكرة شفوية مؤرخـة ٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام للأمـم 
 المتحدة من البعثة الدائمة للأرجنتين لدى الأمم المتحدة 

ـدي البعثـة الدائمـة لجمهوريـة الأرجنتـين لـــدى الأمــم المتحــدة تحياــا الخالصــة إلى 
مكتـب الأمـين العـام للأمـم المتحـدة وتتشـرف بـأن تطلـب، بمقتضـى نـص المـادة ٩ مـن النظــام 
ــدورة  الداخلـي للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، بـأن يـدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لل
الموضوعيـة لعـام ٢٠٠١ للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، بنـــد فرعــي تكميلــي للبنــد ١٤ 
�المسائل الاجتماعية ومسائل حقوق الإنسان� معنون �التميـيز والخصوصيـة الجينيـة�، وهـو 

موضوع تولي حكومة جمهورية الأرجنتين أهمية عظيمة لمعالجته داخل إطار الأمم المتحدة. 
ووفقـا للمـادة ١٢ مـــن النظــام الداخلــي للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، نرفــق 

مذكرة تفسيرية للمسألة، بوصفها مرفقا للمذكرة، لكي ينظر فيها الس. 
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المرفق 
 مذكرة تفسيرية 

رغم ما أُحرز في الآونة الأخيرة من تقدم في البحوث الجينية، ممـا أتـاح إمكانيـة تعيـين 
الأصل الجيني للأمراض الـتي يعـاني منـها الجنـس البشـري ووضـع اسـتراتيجيات خاصـة للوقايـة 
منها والاكتشاف المبكر لها، فإن هذه المعلومات ذاا يمكن أن تستخدم أيضـا في إقـرار معايـير 
ـــيترتب عليــه بــلا ريــب  جديـدة لتصنيـف الأفـراد، اسـتنادا إلى �نوعـهم الجيـني�، وهـو مـا س

عواقب لا يمكن التنبؤ ا في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمالي. 
فعلـى سـبيل المثـال، قـد يتعـرض الأفـراد للتميـيز مـن ناحيـة إمكانيـة الوصـول إلى نـوع 
محـدد مـن التعليـم، أو العمـل، أو التـأمين الطـبي إذا مـا انطـوت مورِّثـام الجينيـة علـى إمكانيـــة 
التعرض لمرض من الأمراض مسـتقبلا، رغـم أن هـذه المورِّثـات لا تعوقـهم في واقـع الأمـر عـن 

ممارسة نشاط ما بطريقة فعالة ومنتجة. 
ومن المثير للدهشـة، أن هنـاك مـن التشـريعات الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة مـا يحمـي 
أولئـك الأفـراد المعرضـين حاليـا لمـرض وراثـي. ومـع ذلـك، لا توجـد صكـوك دوليـة ولا حــتى 

وطنية ضد التمييز القائم على أساليب �الوقاية الجينية�. 
ويتـأثر ـذا التميـيز ليـس فحسـب الأشـخاص الموجـودون فعـلا، ولكـن أيضـا أولئـــك 
الذين سيولــــدون، وهو ما يعني ضمنا تحديد سبيل ضيق أمامـهم لتحقيـق التطـور الـذاتي. وإن 
ما سيتعرض له الأشخاص مــن قيـود في الحصـول علـى ترقيـات بـالعمل، أو فـرص جديـدة، أو 

تكليف بأعمال خاصة، سيكون ناشئا عن مورِّثام الجينية وليس عن قدرم الحقيقية. 
ومن وجهة النظر الاقتصادية المحضة، سيتزايد في المسـتقبل القريـب الحـافز الاقتصـادي 
علـى التميـيز، اسـتنادا إلى المعلومـات الجينيـة. وفي الوقـت الـذي ترتفـع فيـــه فعاليــة الدراســات 
الجينية الرامية إلى تحديـد مـدى إمكانيـة التعـرض للأمـراض، تنخفـض تكلفـة هـذه الدراسـات، 

الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة استعانة الشركات ا. 
وعـلاوة علـى ذلـك، يـتزايد الخـوف مـن وقـوع التميـيز حيـث إن هنـاك اســـتقصاءات 
معينـة تشـير إلى أن أربـاب العمـل قـد يطرحـــون في المســتقبل القريــب أســئلة �جينيــة� علــى 
الموظفين المحتملــين، وهنـاك أخـرى تبـين أن الأفـراد لـن يجـروا فحوصـا جينيـة في حالـة إمكانيـة 

وصول أرباب العمل إليها. 
ولا يوجد دليل علمي يتيح الربط بين العنـاصر الجينيـة لـدى فـرد مـن الأفـراد 

ومدى مهارته في الاضطلاع بأي نشاط أو عمل محدد. 
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ورغـم أن الأمـم المتحـدة أنشـأت هيئـات مرجعيـة تتصـل بـالتمييز ضـــد المــرأة، وضــد 
المعوقين، وضد كبار السن، وضد العنصرية، لا يوجد حتى الآن في ذلـك اـال مبـادرة تتصـل 
بـالتمييز الجيـني. لـذا فـإن إدراج بنـد تكميلـي بجـدول أعمـال الـس الاقتصـادي والاجتمــاعي 
سيتيح للأمم المتحدة أن تتناول بحزم موضوعا ذا القدر من الأهمية، تحقيقا للأهداف التالية: 

طـرح معلومـات ونشـرها لـدى الحكومـات واتمـــع المــدني تفاديــا لحــدوث  (أ)
حالات يضطر فيها الأفراد إلى إجراء فحوص جينية كشرط لممارسـة الحقـوق والاسـتحقاقات 

المرتبطة بتطورهم الذاتي والثقافي والاجتماعي والعمالي. 
ــة في  التنبيـه علـى الحكومـات واتمـع المـدني بعـدم اسـتخدام المعلومـات الجيني (ب)

تصنيف الأشخاص عند تعيين الفرص التي تتيح تطورهم كأفراد. 
توفـير الحمايـة الكافيـة للخصوصيـة خـلال تنـــاول المعلومــات الجينيــة بغــرض  (ج)

استخدامها في إجراء البحوث والعلاج الطبي. 
لذا، فإن جوهر الاقتراح هو إشراك الأمم المتحدة واتمع الدولي في المشـكل  (د)
المذكور، وذه الطريقة يتسنى تفادي ظهور أشكال جديدة من التمييز دون أن تكـون الـدول 

على دراية بمكافحة استخدام المعلومات الجينية على النحو الواجب أو غير متأهبة لها. 
 

 


